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فهرس البحوث
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 اجتهاد التنزيل عند مالكيّّة الغرب الإسلامي
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د. محمد أبجطيط
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ـــوم القـــرآن  ـــة في التفســـير وعل ـــة للرســـائل العلمي الاتجاهـــات البحثي
ـــة  ـــيّّ الإسلامي ـــريف عل ـــلطان ش ـــة الس ـــن بجامع ـــول الدي ـــة أص بكلي

ـــة( ـــة تحليلي ـــة وصفي ـــام 2023م )دراس ـــة ع ـــى نهاي حت

د.محمد صالح محمد سليمان
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المنهج التكاملي في تفسير القرآن الكريم

 أ.د.سعيد بن راشد الصوافي، أ.د.المبروك الشيباني المنصوري
محمود بن سعيد العويدي

77

 ضوابط النفقة وتطبيقاتها في الفقه الإباضي
)دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني(

د.سلطان بن منصور الحبسي
101

علة الأبوة الرضاعية )دراسة فقهية(

د.ماجد بن محمد الكندي
132

الموازنة بين قصيدتي نونية فتح بن نوح وغاية المراد للإمام 
السالمي )دراسة في التراث العقدي الإباضي(

د.أحمد بن يحيى الكندي، راشد بن حميد الجهوري
162
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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
د. طالب بن علي بن سالم السعدي                               قسم الفقه وأصوله

د. أحمد حسين جودة                                                      قسم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسي                                        قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلمي

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.(

	5 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. (

	6 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	7 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	8 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ
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◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــن و)12( ( ــك Traditional Arabic بحجــم )16( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مســافة ونصــف بيـــن الســطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12(  ــي بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)10( للهوامــش، مــع تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقـــع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 %.(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

وبعــد فيســرني أن أقــدم العــدد الرابــع مــن »مجلــة بحــوث الشــريعة« والتــي تصدرهــا كليــة 
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى أن تســهم هــذه المجلــة بجميــع أعدادهــا  في المســيرة الحضاريــة 
ــي  ــر الوع ــا في نش ــهم بحوثه ــم، وأن تس ــم وســنة نبيه ــاب ربه ــلمين لكت ــة المس الإنســانية، وفي إناب
وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن 
ــاء  ــه العلم ــاهم ب ــا س ــانية، وم ــاكل الإنس ــن علاج للمش ــة م ــريعة الإسلامي ــا في الش ــراز م ــى في إب تعن
المســلمون عمومًًــا والعمانيــون خصوصًًــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية 

ــي. ــث العلم ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي ًـا لأه ــك تحقيق� ــة؛ وذل ــيلات قيِِّم وتحل

لقــد طَبَّقــت هيئــة تحريــر المجلــة قواعــد النشــر المعلنــة في التعامــل مــع البحــوث التــي وردتهــا 
ًـا، فاجتــازت هــذه المراحــل مجموعــة مــن البحــوث ينشــر بعضهــا في  مــن فحصهــا وتحكيمهــا علمي�

هــذا العــدد بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن مديــر 
التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه في 

ميــزان حســناتهم.

كمــا أننــي يســرني أن أدعــو الإخــوة الباحثيــن لنشــر بحوثهــم في »مجلة بحــوث الشــريعة« والإعانة 
ــدًًا  لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه المجلــة راف
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، ومــا يحــدث  ًـا ومصــدرًًا علمي� معرفي�



العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م14

فيــه مــن تطــورات عالميــة مهمــة، إذ إن مــن أهــداف الكليــة نشــر التســامح والحــوار الهــادف وتقبــل 
الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب متبــع للدليــل؛ حتــى تــؤتي هــذه 
ًـا  المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق الفاضلــة، تحقيق�

ِنَِ اتََّبََعََ�نِـي{. َـا وََم� يــرََةٍٍ أََ�ن ىَٰٰ بََِصِ ُـو ل�ِإَِـى اللَّهِِ ۚ عََل� َـذِِهِِ سََــِبِيِلِي أََدْْ�ع ُـلْْ ه� لقولــه تعالــى: }ق�

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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  ضوابط النفقة وتطبيقاتها
 في الفقه الإباضي

»دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني«

د.سلطان بن منصـور الحبســي
كلية العلوم الشرعية - سلطنة عمان

تاريـــــخ تلقي البحث: 21/ 04/ 2024م | تاريــــخ قبول البحث: 25/ 05/ 2024م

▣ الـملخص:
تناولــت هــذه الدراســة الحديــث عــن أهــم ضوابــط النفقــة الشــرعية، وتطبيقاتهــا الفقهيــة عنــد 
ــث  ــرز البح ــاني. وأب ــخصية العم ــوال الش ــون الأح ــه قان ــذ ب ــا أخ ــع م ــا م ــة، ومقارنته ــاء الإباضي فقه
ــة  ــة المتصل ــط الحاكمــة للنفقــة الشــرعية، وأدلتهــا، مــع ذكــر بعــض التطبيقــات الفقهي أهــم الضواب
بهــا، ومقارنــة آراء فقهــاء الإباضيــة بقانــون الأحــوال الشــخصية العمــاني، وخلــص البحــث إلــى أن 
الفقهــاء فرعــوا علــى هــذه الضوابــط تفريعــات فقهيــة، وتطبيقــات لهــا اتصــال بواقــع أحــوال النــاس، 
ــح الحكــم  ــة وتوضي ــر النفق ــازع الأســري في أم ــع المجتمــع مــن التن ــت نتيجتهــا معالجــة وقائ وكان
الشــرعي فيهــا. وقــد تنــاول القانــون هــذه الضوابــط، ســواء بالنــص عليهــا تــارة، أو بتضميــن فحواهــا 

في مــواد القانــون تــارة أخــرى.

الكلمات المفتاحية: الضوابط، النفقة، الفقه الإباضي، القانون، العماني.

▣ Abstract:

This study discussed the most important legal controls on alimony, its jur-

isprudential applications according to Ibadi jurists, and its comparison with 
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what the Omani Personal Status Law adopted. The research highlighted the 

most important controls governing legal alimony, and their evidence, while 

mentioning some of the jurisprudential applications related to it, and com-

paring the opinions of Ibadi jurists with the Omani Personal Status Law. The 

research concluded that the jurists branched out jurisprudential branches and 

applications to these controls that have a connection to the reality of people’s 

conditions, and their result was addressing the facts of Society from family 

disputes regarding alimony and clarifying the legal ruling thereon.

Keywords: controls, legal alimony, Ibadi jurisprudence, Omani personal 

status law.

المقدمة

ــه  ــى آل ــة للعالميــن، وعل ــوث رحم ــى المبع ــسلام عل ــد لله رب العالميــن، والــصلاة وال الحم
وصحبــه ومــن تبعهــم إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد.. فــإن أمــر النفقــة الشــرعية ممــا اهتمــت بــه الشــريعة 
الإسلاميــة، لمــا للنفقــة مــن دور في اســتقامة حيــاة الفــرد والمجتمــع، فالفــرد لا تقــوم شــؤون حياتــه 
ومصالحهــا إلا بنفقــة علــى نفســه وعلــى متطلبــات حياتــه تجعلــه قــوي البــدن يمضــي قدمــا في 
ــدن لا يســتطيع تقدمــا  ــل النفــس، ســقيم الب ــاة، وبدونهــا يكــون علي ســبيل تقدمــه في مجــالات الحي
ولا صعــودا، وأمــا المجتمــع فــإن ســنة الحيــاة جعلــت بعــض أفــراده لا يســتطيعون ســبيلا إلــى ســد 
ــاء المجتمــع أن يلتفتــوا إلــى هــذه  ــة، فــكان لزامــا علــى أبن رمــق حياتهــم، وتلبيــة رغباتهــم الضروري
ــؤونهم،  ــة لش ــؤلاء، ومصلح ــذة له ــريعة منق ــكام الش ــت أح ــع، فكان ــة في المجتم ــريحة الضعيف الش

ولــولا هــذه الأحــكام لمــا التفــت أحــد إليهــم، وكان الإهمــال ســببا لضياعهــم وهلاكهــم.
 وســيكون حديثــي في هــذا البحــث عــن أهــم ضوابــط النفقــة الشــرعية، وتطبيقاتهــا الفقهيــة عنــد 

فقهــاء الإباضيــة، ومقارنتهــا مــع مــا أخــذ بــه قانــون الأحــوال الشــخصية العمــاني.

	ढ:مشكلة البحث
تبرز مشـــكلة البحـــث في تحديـــد مفهـــوم النفقـــة، وإيضـــاح ضوابطهـــا في الفقـــه الإباضـــي، وتقنيـــن 
قانـــون الأحـــوال الشـــخصية العمـــاني لهـــا، وتبييـــن أوجـــه الاتفـــاق والاخـــتلاف بيـــن القانـــون والفقـــه 
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في هـــذه الضوابـــط.

	ढ:أسئلة البحث
تبرز أسئلة البحث في الآتي:

1- ما ضوابط النفقة في كل من الفقه الإباضي وقانون الأحوال الشخصية العماني؟
2- ما التطبيقات الفقهية للنفقة في كل من الفقه الإباضي وقانون الأحوال الشخصية العماني؟

3- ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الآراء الفقهية والمواد القانونية في موضوع النفقة؟

	ढ:أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى:

1- بيان ضوابط النفقة في كل من الفقه الإباضي وقانون الأحوال الشخصية العماني.
2- ذكر التطبيقات الفقهية للنفقة في كل من الفقه الإباضي وقانون الأحوال الشخصية العماني.

3- بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الآراء الفقهية والمواد القانونية في النفقة.

	ढ:أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في الآتي:

1- إيضاح مفهوم النفقة، وضوابطها.
2- إبراز الصور الواقعة في المجتمع وبيان الحكم الشرعي لها. 

3- ربط الضوابط الفقهية للنفقة بالقانون.

	ढ:الدراسات السابقة
تحدثت بعض الدراسات عن موضوع النفقة بعناوين مختلفة، ومن أهمها:

نفقــة المعتــدات: دراســة مقارنــة بيــن الفقــه وقانــون الأحــوال الشــخصية الأردني، للباحثــة: .1	
ردينــا إبراهيــم الرفاعــي، وهــو بحــث منشــور في مجلــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والقانونية، 
مــج7، ع 3، وتناولــت الدراســة موضــوع نفقــة المعتــدات علــى اختــاف أســبابها وأنواعهــا 
ــى هــذا الموضــوع فحســب،  ــد اقتصــرت الدراســة عل ــون الأردني، وق ــة بالقان مــع المقارن

فلــم تتطــرق إلــى ذكــر نفقــة غيــر المعتــدات.
النفقــة الزوجيــة، للباحــث حمــود عبــد الوهــاب الرومــي، وهــو بحــث منشــور في المجلــة .2	
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العربيــة في الفقــه والقضــاء، الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة - قطــاع الشــؤون 
ــدث  ــم يتح ــنة 2014م. ول ــرب، س ــدل الع ــس وزراء الع ــة لمجل ــة الفني ــة - الأمان القانوني

ــة. ــة الزوجي ــر نفق ــرى غي ــات الأخ ــواع النفق ــن أن ــث ع البح
الشــخصية .3	 الأحــوال  الإســامي وتشــريعات  الفقــه  مقــارن في  بحــث  الأقــارب،  نفقــة 

المعاصــرة، للباحــث: محســن بــن محمــود قضائــي، وهــي رســالة ماجســتير في جامعــة أم 
ــن  ــا ع ــدث فيه ــول تح ــة فص ــث في أربع ــا الباح ــنة 2002م، وجعله ــامية، س ــان الإس درم

ــا. ــا، وكيفيته ــروط وجوبه ــا، وش ــارب، وأهميته ــة والأق ــة النفق ماهي

ــة  ــت اســتفادتي منهــا في كيفي ــد كان ــت عــن هــذا الموضــوع، وق ــاك دراســات أخــرى تحدث وهن
تأصيــل موضــوع النفقــة، وبعــض ضوابطهــا الفقهيــة، وكذلــك بعــض المســائل والتطبيقــات المتصلة 
بهــا، وكانــت إضافتــي في هــذه الدراســة تتمثــل في الضوابــط الفقهيــة التــي ذكرهــا فقهــاء الإباضيــة في 
كتبهــم، والتطبيقــات الفقهيــة المتفرعــة عليهــا، وإبــراز رأي قانــون الأحــوال الشــخصية العمــاني في 

هــذه الضوابــط، واختياراتــه في بعــض المســائل الفقهيــة التــي ذكــرت فيهــا رأي فقهــاء الإباضيــة.

	ढ:منهج البحث
اتبعــت في بحثــي هــذا المنهــج الوصفــي بتتبــع ضوابــط النفقــة الشــرعية في كتــب الفقــه الإباضــي، 
ــه  ــه، وذكــر تأصيل ــي ل ــى الإجمال ــان المعن ــط الفقهــي، وبي ــى الضاب ــي بشــرح معن والمنهــج التحليل
ــن آراء  ــة بي ــارن بالمقارن ــه، والمنهــج المق ــة تحت ــات الفقهيــة المندرج ــم ذكــر التطبيق ــرعي، ث الش

فقـهـاء الإباضـيـة وـمـا أـخـذ ـبـه قاـنـون الأـحـوال الـشـخصية.

	ढ:هيكل البحث
قمت بتقسيم البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة، كالآتي:

تمهيد: تعريف النفقة وأنواعها وحكمها والحكمة من مشروعيتها:

-	 المطلب الأول: تعريف النفقة. 

-	 المطلب الثاني: أنواعها وحكمها.

-	 المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها.
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المبحث الأول: ضوابط النفقة في الفقه الإباضي وقانون الأحوال الشخصية العماني:

-	 المطلب الأول: ضوابط النفقة الزوجية.

-	 المطلب الثاني: ضوابط نفقة الفروع والأقارب.

المبحث الثاني: تطبيقات النفقة في الفقه الإباضي وقانون الأحوال الشخصية العماني:

-	 المطلب الأول: تطبيقات النفقة الزوجية.

-	 المطلب الثاني: تطبيقات نفقة الفروع والأقارب.

-	 خاتمة، وتتضمن النتائج والتوصيات.

تمهيد: تعريف النفقة وأنواعها وحكمها والحكمة من مشروعيتها
المطلب الأول: تعريف النفقة:

ُـوق، وهــو الفنــاء والــهلاك، يقــال: نفقــت الدابــة تنفــق نفوقــا أي  النفقــة في اللغــة: مشــتقة مــن النُّف�
قَََ مالــه ودرهمــه إذا فََن�ِـي وذهــب)))، وقيــل: مشــتقة مــن الإنفــاق وهــو الإخــراج، يُُقــال:  هلكــت، ونََف�

أنفــق مالــه إذا صرفــه وأخرجــه، ورجــل مِنِفــاق: إذا كان كثيــر الإخــراج للنفقــة.)))

ونََ سََــرََفٍٍ«)))، وعُُرِِّفــت  َـادٌٌ ُدُ عُْْمُت� وََِامٌٌ  َـا ب�ِهِِ ق�  وأمــا في الاصــطلاح فقــد عرفهــا أطفيــش بقولــه: »م�
ّـف  ــزا، وأُُدْْمــا، وكســوة، ومســكنا، وتوابعهــا)))، أو هــي: مــا يتوق� ُـه خب ــة مــن يََمُُون� كذلــك بأنهــا كفاي

عليــه بقــاء شــيء مــن المأكــول، والملبــوس، والســكنى.)))

والــذي يبــدو مــن تعريــف الفقهــاء المتقدميــن للنفقــة أنهــم حََدُُّوهــا بظــروف زمانهــم المعيشــية 
الاقتصاديــة  ظروفــه  في  مختلــف  زماننــا  وضــع  أن  إليــه  الالتفــات  ينبغــي  وممــا  والاجتماعيــة، 
والاجتماعيــة عــن الزمــن الماضــي، ممــا يعنــي توســيع دائــرة مفهــوم النفقــة عمــا ذكــره المتقدمــون 

))) الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )1560/4(، ابن منظور، لسان العرب، )358-357/10(.
))) الجوهري، الصحاح، )1560/4(، ابن منظور، لسان العرب، )358/10(.

))) أطفيش، شرح النيل، )6/ 478(.
ــة في لغــة  ــه حمــاد، معجــم المصطلحــات الاقتصادي ــة، )432/3(، نزي ))) عبدالمنعــم، معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهي

الفقهــاء، )ص:339(.
))) الفاروقي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )1721/2(.
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ممــا لــم يكــن معهــم، ولعــل تعبيــر أطفيــش في قولــه: »مــا بــه قــوام معتــاد..« يمكــن أن يُُجعــل ضابطــا 
في تحديــد مــا يدخــل تحــت النفقــة اللازمــة، فمــا تقــوم بــه مصالــح النــاس مــن أمــور معاشــهم ممــا 
لا ب�َدَُّ منــه يكــون داخلا في مفهــوم النفقــة، ومعنــى هــذا أن متطلبــات الحيــاة المعاصــرة التــي تســتجد 
ــات  ــر خدم ــة كتوفي ــة اللازم ــة في النفق ــون داخل ــة تك ــات الحتمي ــن الحاج ــدُُّ م ــاس وتُُع ــاة الن في حي

لـعلاج، وإكـمـال الدراـسـة وغيرـهـا. نـت، والاتـصـال، واـ الانترـ

المطلب الثاني: أنواع النفقة من حيث المنفق عليه، وأحكامها:

َـق عليــه إلــى قســمين: أولهمــا: النفقــة الواجبــة علــى النفــس، وهــي  تنقســم النفقــة باعتبــار المنف�
ق عََلََيْْهــا«)))،  مقدمــة علــى غيرهــا كمــا جــاء في قولــه - صل�ّـى الله عليــه وســلم-: »اب�دََْأ بِنَِفَسِِــك فََتََصََــَدَّ
م  ــَدَّ ــه، فق ــك نفقت ــب علي ــن تج ــولُُ«))) أي بم ــن تََعُُ دََْأ بِمََِ ــلم-: »..واب� ــه وس ّـى الله علي ــه- صل� وقول
الحديــث النفقــة علــى النفــس أولا، ثــم النفقــة علــى الغيــر. وأمــا النفقــة الثانيــة فهــي نفقــة المكلــف 

علــى غيــره، وهــذا الغيــر لــه أســباب ثلاثــة وهــي: الزوجيــة، والقرابــة، والملــك.

ــب؛  ــر واج ــا أم ــن بقاءه ــا يضم ــس بم ــى النف ــة عل ــرعا أن النفق ــرر ش ــن المتق ــة: م ــم النفق حك
ــِةِ ۛ  كََُلُ َـى التََّهْْ ــمْْ ل�ِإِ يُكُ ُـوا أََِبِيِْْدِ لُْْتُق� ــى: ﴿وََالَا  ــه تعال ــة بقول ــي محرم ــة وه ــى الهلك ــؤدي إل ــا ي لأن خلافه

ــِنِينََ﴾ ]البقــرة: 195[. حُْْمُِسِ ــبُُّ الْْ ــُنُوا ۛ نََِّإِ اللَّهََ ِحُِيُ وََأََحِْْسِ

ــة  ــى الزوج ــة عل ــا النفق ــوم، فأم ــث العم ــن حي ــك م ــة كذل ــي واجب ــر فه ــى الغي ــة عل ــا النفق وأم
َـاُهُ اُللَّهُ ۚ الَا  َـا آت� م�ِمِ قِْْ  ُهُُ فََلُْْيُنف� زِْْرِق� ِهِْ  رََِدُِ عََلََي�  َـن ق� ِـن سََــعََِهِِتِ ۖ وََم� و سََــعََةٍٍ �م قِْْ ُذُ فدليلــه قــول الله تعالــى: ﴿ُيُِلِنف�
َـى  ــرًًا﴾ ]الــطلاق: 7[، وقولــه تعالــى: ﴿وََعََل� سُْْعُــرٍٍ سُْْيُ دََْ  ــا ۚ سََــيََجْْعََُلُ اُللَّهُ بََع� َـا آتََاهََ ُفُِ اُللَّهُ نََفْْسًًــا الَّاِإِ م� كََُيُل�
ِـن  ــكََنُتُم �م ُثُْ سََ نِْْ حََي� نََُّهُ م� ــُنُِكِو ــرة: 233[، ﴿أََسْْ ﴾ ]البق وِفِ ُرُْ نََُّهُُتُ ِبِالْْمََع�  ــوََ نََُّ وََسِْْكِ ه�ُقُ زِْْرِ ُهَُ  ُـوِدِ ل� الْْمََوْْل�
ــثلاث تتضمــن الأمــر  ــات ال ــه، فالآي ــزوج ويســتطيع ل ــمْْ﴾ ]الــطلاق: 6[، أي بقــدر مــا يجــده ال ُكُِدِ جُْْوُ

ــوب.)))  ــى الوج ــر عل ــكان، والأم ــوة والإس ــرزق والكس ــاق وال بالإنف

ــى:  ــه تعال ــة قول ــذه الأدل ــن ه ــا، وم ــى وجوبه ــة عل ــت الأدل ــد دل ــى الأولاد فق ــة عل ــا النفق وأم

))) رواه مسلم، صحيح مسلم، رقم )997(.
))) رواه البخاري، صحيح البخاري، رقم )5356(.

))) العوتبي، الضياء، )94/8(، أطفيش، تيسير التفسير، )278/1(.
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﴾ ]البقــرة: 233[، وفي الآيــة دليــل علــى وجــوب  وِفِ ُرُْ نََُّهُُتُ ِبِالْْمََع�  نََُّ وََسِْْكِــوََ ه�ُقُ زِْْرِ ُهَُ  ُـوِدِ ل� َـى الْْمََوْْل� ﴿وََعََل�
ــك. ــى الأم كذل ــد، وعل ــى الول ــة الأب عل نفق

وا  ُدُُ ُـكََ أََالَّا تََعْْب� ــه تعالــى: ﴿وََقََضََــىٰٰ رََب� ــة منهــا قول وأمــا النفقــة علــى الأصــول فقــد وجبــت بأدل
ِنِْ حِْْإِسََــانًًا﴾ ]الإســراء: 23[، وليــس مــن الإحســان أن يحتــاج الوالــدان إلــى نفقــة ثــم  َـاُهُ وََِبِالْْوََادََِلِي� الَّاِإِ ي�ِإِ
ــة الله للأولاد، كمــا جــاء كذلــك في  ــا عليهــم رعايتهمــا؛ لأنهمــا وصي ــكان واجب يتركهمــا الأولاد، ف
ًـا﴾ ]لقمــان: 15[، فليــس مــن المعــروف أن يكــون الولــد  وف� َـا ف�ِـي الدُُّنْْي�َـا مََعُْْرُ م�ُهُ بِْْحِ قولــه تعالــى: ﴿وََصََا

ذا مــال يتنعــم بــه، ثــم لا يلتفــت إلــى والديــه في حاجاتهمــا.

 ﴾ ُهَُ رُْْقُب�ىَٰٰ حََق� وكذلــك قــد تجــب النفقــة علــى بعــض القرابــات بدليــل قولــه تعالــى: ﴿وََآِتِ ذََا الْْ
ــاء:  ــانًًا﴾ ]النس ِنِْ حِْْإِسََ ــيْْئًًا ۖ وََِبِالْْوََادََِلِي� ِهِِ شََ وا ب� ــُكُِرِ شُْْتُ وا اللَّهََ وََالَا  ُدُُ ــبحانه: ﴿وََاعْْب� ــه س ــراء: 26[، وقول ]الإس

36[، فــالله تعالــى أمــر بإيتــاء ذي القربــى ولــم يحــدد إلــى أي درجــة، فلذلــك كان الأصــل العــام أن 

مــن كان قريبــا وكان ذا حاجــة فالنفقــة واجبــة لــه للأمــر بهــا.)))

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها:

جعــل الشــرع الحنيــف لــكل عبــادة مقصــدا وحكمــة تظهــر آثارهــا في واقــع العبــاد، والنفقــة مــن 
العبــادات التــي جعــل الشــارع الحكيــم لهــا مقصــدا عظيمــا، فمشــروعية النفقــة علــى النفــس لأجــل 
ــات  ــل الواجب ــة تتعط ــدون النفق ــا، وإلا فب ــة به ــات المكلف ــوم بالواجب ــى تق ــا حت ــا وإصلاحه إحيائه
بتعطــل أصحابهــا وهلاكهــم. وأمــا النفقــة الزوجيــة فمــا كان الشــرع ليحكــم علــى الزوجــة بالاحتباس 
في خدمــة زوجهــا، ثــم لا يجعــل لهــا نفقــة علــى هــذا الاحتبــاس، فمــن العدالــة والإنصــاف أن يكــون 
لهــا حــق مقــرر شــرعا مقابــل بقائهــا في بيــت الزوجيــة وخدمــة زوجهــا. وأمــا النفقــة علــى الوالديــن 
فقــد جعــل الله مصاحبتهمــا في الدنيــا معروفــا، وأمــر بالإحســان إليهمــا، ومــن الإحســان والبر بهمــا 
الإنفــاق عليهمــا وقــت احتياجهمــا، وعــدم تركهمــا لنوائــب الزمــان بلا رعايــة أو اهتمــام. وأمــا ســائر 
ــد  ــان عن ــن للإنس ــات، فم ــت الأزم ــم وق ــاة له ــة ومواس ــم صل ــة عليه ــرعت النفق ــد ش ــات فق القراب
ضٍٍْ ف�ِـي ت�ِكَِـاِبِ اللَّهِِ ۗ نََِّإِ اللَّهََ  مُْْ أََوْْل�ىَٰٰ بََِبِع� ه�ُضُ رَْْحََــاِمِ بََعْْ شــدته إلا قريبــه كمــا قــال الله تعالــى: ﴿وََُأُول�ُـو ا�لْأَ

ِلُِّكُِ شََــيْْءٍٍ عََِلِيــمٌٌ﴾ ]الأنفــال: 75[. ب�

))) أطفيش، شرح النيل، )13/14(.
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ــوال  ــون الأح ــي وقان ــه الإباض ــي الفق ــة ف ــط النفق ــث الأول: ضواب المبح
الشــخصية العمانــي

المطلب الأول: ضوابط النفقة الزوجية

الضابط الأول: ضابط النفقة الزوجية »نفقة الزوجة مقابل الاحتباس«

الفرع الأول: معنى هذا الضابط:

ــا  ــه، ســواء كانــت حقوق ــه بتمــام عقــد النــكاح فــإن حقوقــا تترتــب علي قــرر الشــرع الحنيــف أن
علــى الــزوج تجــاه زوجتــه أو العكــس، وجعــل النفقــة مــن واجبــات الــزوج لزوجتــه، وفي المقابــل 

ــا عليهــا، وحقــا لزوجهــا. ــه واجب جعــل بقــاء الزوجــة وملازمتهــا لبيــت زوجهــا وطاعت

والمعنــى المقصــود مــن الضابــط أن النفقــة المقــررة شــرعا، هــي مــن واجبــات الــزوج، وتكــون 
ــة  ــه وتلبي ــة، لأداء حقوق ــت الزوجي ــا في بي ــاس لزوجه ــب الاحتب ــن واج ــرأة م ــه الم ــا تُُقدِِّم ــل م مقاب
رغباتــه، فمتــى مــا تحقــق هــذا الأمــر وجبــت لهــا النفقــة كاملــة غيــر منقوصــة، ومتــى مــا اختــل أمــر 

الاحتبــاس للــزوج جــاز قطــع النفقــة عنهــا.

وقــد ورد هــذا الضابــط عنــد فقهــاء الإباضيــة بألفــاظ متعــددة، منهــا قــول العوتبــي))): »ونفقــة 
ــاس  ــال احتب ــون في ح ــا يك ــتمتاع إنم ــتمتاع«)))، والاس ــن الاس ــدل ع ــه الب ــى وج ــون عل ــة تك الزوج
المــرأة في بيــت الزوجيــة لأداء الحقــوق، واختصاصهــا بزوجهــا فلا يجــوز لغيــره الارتبــاط بهــا، 
ــزوج«)))، وفي  ــى ال ــة عل ــتحقت النفق ــها اس ــن نفس ــرأة م ــت الم ويقــول في موضــع آخــر: »وإذا أمكن
موضــع آخــر: »وكل منــع جــاء مــن المــرأة، ومــن ِقِبــل أحــد منعــه بهــا فلا نفقــة للمــرأة«)))، ويقــول 
ــس  ــا لا تحب ــة، كم ــا موقوف ــا كله ــة، وإن أحكامه ــا بالنفق ــذ له ــه لا يؤخ ــي))): »إن ــعيد الكدم ــو س أب

))) ســلمة بــن مســلم بــن إبراهيــم العوتبــي )ق5-6ه(، الملقــب بأبــي المنــذر، مــن علمــاء عمــان في القــرن الخامــس الهجــري، 
عََِ مــن »الضيــاء« )18  لــه كتــابُُ »الضيــاء« وهــو موســوعةٌٌ فقهيــة جامعــة لآراء الإباضيــة وغيرهــم مــن المذاهــب الإسلاميــة، طُُب�

جــزءًًا(، ولــه كتــاب الإبانــة في اللغــة. معجــم أعلام الإباضيــة )قســم المشــرق(، )149/1(.
))) العوتبي، الضياء، )7/15(.

))) السعدي، قاموس الشريعة، )142/63(، العوتبي، الضياء، )8/15(.
))) العوتبي، الضياء، )15/15(.

ــع  ــرن الراب ــاش في الق ّـق، ع ــه مدق� ّـق، وفقي ــم محق� ــي، )305هـ-361هـــ(، عال ــي الكدم ــعيد الناعب ــن س ــد ب ــعيد محم ــو س ))) أب
ــح  ــملات، وأوض ــل المج ــر، ففص ــن جعف ــع اب ــعيد جام ــو س ــه أب ــب في ــر« تعق ــن جعف ــع اب ــتبر لجام ــاب »المع ــه كت ــري؛ ل الهج
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علــى معاشــرته، كذلــك لا يجبــر علــى النفقــة عليهــا؛ لأن النفقــة إنمــا هــي المعاشــرة، ولا تســتحق 
ــول  ــة«)))، ويق ــه النفق ك علي ــدِرِ ــة، وت ــس زوج ــم حب ــه في الحك ــب))): »ول ــول القط ــا«)))، ويق إلا به
ــه مــن انتفــاع بزوجتــه«)))،  في موضــع آخــر: »والــزوج إنمــا يلزمــه المســكن في الجملــة؛ ليتمكــن في

ــالمي))): ــيخ الس ــول الش ويق

ــة ــه نفقـ ــز عليـــــــ ــا لناشـــــــــ ــة)))ومـــــــــ ــق ــف ُـش ــوب م� ــتـ ــى تـــعـــود وتـ ــت ح

ــادة )49(:  ــة في الم ــة الزوجي ــدأ النفق ــى مب ــاني عل ــخصية العم ــوال الش ــون الأح ــص قان ــد ن  وق
»تجــب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا مــن حيــن العقــد الصحيــح ولــو كانــت موســرة«. فالنفقــة واجبــة 

علــى الــزوج بغــض النظــر عــن حــال الزوجــة ســواء كانــت غنيــة أو فقيــرة.

الفرع الثاني: دليل الضابط: 

َنَُّ بكتــاب الله  ُـم، اســتََحْْلََلْْتُُم فرُُوجََه� وَََانٌٌ عِِندََك� َنَُّ ع� ُـوا الَلهَ في النِّسََِــاء، فإه�َنَّ حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »اق�َتَّ
َنَُّ بأََمََان�ةَِِ الله«))). -عــز وجــل-، وأخََذْْتُُمُُوه�

ّـل المســائل، ولــه كتــاب »الاســتقامة« وهــو يتحــدث عــن أســس قواعــد الولايــة والبراءة، ولــه »زيــادات علــى  المشــكلات، وحل�
ــا آراء  ــف فيه ــاب، يضي ــى الكت ــعيد عل ــي س ــام أب ــات للإم ــه تعليق ــو في حقيقت ــابوري«، وه ــذر النيس ــن المن ــراف لاب ــاب الإش كت

ــرق(، )314/1(. ــم المش ــة، )قس ــم أعلام الإباضي ــي. معج ــب الإباض المذه
))) أبو سعيد، الجامع المفيد، )272/3(.

ــوفي  ــنة )1236هـــ(، وت ــد س ــي، ول ــرب العرب ــر بالمغ ــاء الجزائ ــن علم ــش، )ق14ه(، م ــف أطفي ــن يوس ــد ب ــة أمحم ))) العلام
هــا بعضهــم أنهــا بلغــت ثلاثمائــة مؤلــف، بينمــا ذكــر أبــو إســحاق أطفيــش أنهــا  ســنة )1332هـــ(، اشــتهر بكثــرة التأليــف حتــى عَدَّ
جــاوزت المائــة، مــن أشــهرها كتابــه »شــرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل« في )18جــزءا(، وهــو موســوعة في الفقــه المقــارن، وفي 
َـف كتــاب »هميــان الــزاد إلــى دار المعــاد«، ويقــع في )14مجلــداًً(، وكتــاب »تيســير التفســير«، ويقــع في ســبعة عشــر  تفســير القــرآن أل�

ــة )قســم المغــرب(، )406-399/2(. جــزءا. معجــم أعلام الإباضي
))) أطفيش، شرح النيل، )492/6(.

))) م.ن، )398/6(.
))) الشــيخ عبــد الله بــن حميــد الســالمي )ق14ه(، اشــتهر بلقــب نــور الديــن الســالمي، ألــف في العديــد مــن الفنــون، ومــن أشــهر 
كتبــه في فــن الفقــه وأصولــه »شــمس الأصــول« وهــي منظومــة في أصــول الفقــه تتألــف مــن ألــف بيــت، وكتــاب »طلعــة الشــمس« 
وهــو شــرح منظومــة »شــمس الأصــول«، وكتــاب »الحجــة الواضحــة« وهــو رد فيــه علــى مــن ادعــى الاجتهــاد وهــو ليــس لــه أهــل، 

ولــه »جوابــات وفتــاوى«، و«مــدارج الكمــال«. تــوفي ســنة )1332هـــ(. الســالمي، نهضــة الأعيــان، )ص:101-89(.
))) السالمي، جوهر النظام، )275/2(.

))) النســائي، الســنن، كتــاب عشــرة النســاء، بــاب إِيِجََــاب نََفقــة الْْمــرْْأة وََكِسِــوََتها، رقــم )9135(، )269/8(، وأبــو داود، كتــاب 
المناســك، بــاب صفــة حجــة النبــي صلى الله عليه وسلم، رقــم )1905(، )182/2(.
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ــات في  ــيرات محبوس ــال، أي أس ــد الرج ــوََان عن ــاء عََ َـن أن النس ــث بي� ــة: أن الحدي ــه الدلال وج
ــرأة أن  ــل في الم ــث أن الأص ــوارد في الحدي ــرأة ال ــف الم ــن وص ــذ م ــق الأزواج، ويؤخ ــوت لح البي
ــا كان الأمــر كذلــك فلا يُُعقــل شــرعا  ــه، ولَمَّ ــه، لا تخــرج إلا بإذن ــزوج محتبســة ل تكــون في بيــت ال
ــه الأمــر لمــن جُُعــل  أن يُُلــزم الشــرع المــرأة البقــاء في البيــت، ثــم يََجعــل عليهــا نفقــةََ نفســها، بــل وّجَّ
لــه هــذا الاحتبــاس وهــو الــزوج، فكانــت النفقــة عليــه مقابــل حــق الاحتبــاس، وهــذا مــن إنصــاف 

ــن، ومراعــاة حــق كل واحــد منهمــا. الشــرع للزوجي

الضابــط الثــاني: ضابــط ســقوط النفقــة الزوجيــة: »كل منــع جــاء مــن المــرأة، ومــن ِقِبــل أحــد 
منعــه بهــا فلا نفقــة للمــرأة«)))

الفرع الأول: معنى هذا الضابط:

بمــا أن المتقــرر شــرعا هــو لــزوم بقــاء الزوجــة في بيــت الــزوج، والقيــام بمــا يجــب عليهــا مــن 
ــة  ــوق الزوجي ــن الحق ــا م ــة وغيره ــام بالنفق ــزوج بالقي ــزام ال ــل إل ــا، وفي المقاب ــاه زوجه ــوق تج حق
اللازمــة لزوجتــه، فيعنــي هــذا أن فــوات حــق مــن هــذه الحقــوق ســقوط حــق مقابــل بــه، فــإذا 
أســقطت الزوجــة حــق زوجهــا في البقــاء في بيــت الزوجيــة، فــإن المــؤَدَّى هــو القــول بســقوط النفقــة 

ــاب الإحســان إليهــا. ــه إلا مــن ب ــزوج، وعــدم وجوبهــا علي عــن ال

وقــد أخــذ القانــون بهــذا الضابــط، وذكــر حــالات ســقوط النفقــة الزوجيــة في المــادة )54(: »لا 
نفقــة للزوجــة في الأحــوال التاليــة... ومنهــا: امتنــاع الزوجــة عــن زوجهــا، أو رفضهــا الانتقــال إلــى 

بيــت الزوجيــة، أو تركهــا للبيــت بــدون عــذر شــرعي، أو منعهــا لدخــول زوجهــا إلــى البيــت«.

الفرع الثاني: دليل الضابط:

وَاضْربُِوهُنَّ .1	 الْمَضَاجِعِ  وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ  فَعُظِوهُنَّ  ُنشُوزَهُنَّ  تَخَافُونَ  تيِ  قوله تعالى: ﴿وَالَّلَّا
ۖ فَِإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلََا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيِلًًا ۗ إنَِّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبيِرًا﴾ ]النساء: 34[.

وجــه الدلالــة: أن الآيــة أباحــت للــزوج الهجــر في المضجــع وإســقاط حقهــا الشــرعي في 
ــة امتناعهــا عــن زوجهــا وعــدم  ــة نشــوزها، فالأمــر نفســه يقــال في حال الفــراش، وذلــك في حال
احتباســها أو بقائهــا في بيــت الزوجيــة؛ لأنهــا ناشــز وكمــا جــاز للــزوج هجرهــا في المضجــع جــاز 

))) العوتبي، الضياء، )15/15(.
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ــه نحوهــا. ــة علي ــا إســقاط النفقــة الواجب ــه هن ل

ــل .2	 ــا أخ ــى م ــن، ومت ــل المتعاقدي ــن قب ــا م ــن التزام ــود يتضم ــي العق ــزواج كباق ــد ال أن عق
ــه،  ــه حــق واجــب ل ــأي واجــب تجــاه المتعاقــد الآخــر يســقط في مقابل ــن ب أحــد المتعاقدي

ــاب العــدل والإنصــاف. مــن ب

قدََّرة بالكفاية وبالمعروف« الضابط الثالث: ضابط مقدار النفقة: »نفقة الزوجة ُمُ

الفرع الأول: معنى هذا الضابط:

ــا  رَََدَّة بم ــ ــه مُُق ــزوج لزوجت ــى ال ــرعا عل ــة ش ــة الواجب ــط أن النفق ــن الضاب ــود م ــى المقص المعن
يكفيهــا مــن حاجاتهــا الضروريــة مــن المطعــم، والمســكن، والملبــس، بالمعــروف فلا تقــل النفقــة 
عــن كفايتهــا وحاجتهــا حتــى لا تتضــرر، ولا تطال�ِـب الــزوج بأكثــر مــن حاجتهــا فتقــع في الإســراف، 
وتكــون ســببا في الإضــرار بالــزوج، فلا ضــرر ولا ضــرار، يقــول العوتبــي: »إن النفقــة تجــب علــى 
دََّّر«)))، ويقــول: »فــإن لهــن ذلــك بالمعــروف علــى قــدر ســعة النــاس«)))، وفي  ق�ُتُ وجــه الكفايــة ولا 
ــادٌٌ دون  ــوامٌٌ معت ــه ق ــا ب ــة م ــش:« والنفق ــول أطفي ــة«)))، ويق ــدر الكفاي ــى ق ــة عل ــر: »النفق ــع آخ موض

ــه.«))) ويقــول الشــيخ الســالمي: ــرََفُُ فليــس نفقــة في الشــرع، ولا يُُحكــم ب سََــرََف، وأمــا الَسَّ

مســـكن في  يجعلــــــــــها  الفطــــــــــــــنولازم  عنـــد  يليـــق  مثلهـــا 

ولا لا  عــــدو  مـــن  خــــوف  فــيــه  مـــلاثلا  تكـــون  وحشـــة  هنــــــــــــــاك 

كـــــــــــانت إن  يخدمهـــا  بانـــت)))وخـــادم  كـــذاك  أهلـــــــــها  عـــادة 

والمعـتبر في تقديـر الكفايـة حالهمـا معـا– أي الزوجيـن–، وقـدرة الـزوج، وعـرف أهـل البلـد، 
جـاء في »شـرح النيـل«: »..أو نحـو ذلك بحسـب غناه وفقره، وبحسـب عرف البلـد.«))) ، وفي موضع 
آخـر: »والأمـر علـى قـدر عـادة البلـد وعـدم الإضـرار، فقـد تحتـاج إلـى أكثـر مـن ذلـك، وقـد يكفيهـا 

))) العوتبي، الضياء، )16/15(.
))) م.ن، )29/15(.
))) م.ن، )16/15(.

))) أطفيش، شرح النيل، )478/6(.
))) السالمي، جوهر النظام، )277/2(.

))) أطفيش، شرح النيل، )479/6(.
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أقـل.«)))، وفي موضـع آخـر: »والحاصـل أن مرجـع ذلـك إلى عادة البلـد، وظنر العـدول«)))، فإن كانا 
معسِِـرََين، فالواجـب النفقـة علـى مقدارهمـا بالكفايـة والمعـروف، وبمـا لا يُُوقِـِع الضـرر علـى أحـد 
ـعا بمـا يجوز شـرعا، مـن غير إسـراف، ولا مخيلـة، ولا يُُقتِِّـر عليها، وإن  منهمـا، وإن كانـا غنَيَّيـن توَسَّ
دَََدَّه الشـرع، وهو النفقة الوسـط بالكفايـة بالمعروف، وعلى  اختلفـا في الغنـى والفقـر، فالواجـب ما ح
عـادة أهـل البلـد، يقـول القطـب: »بمعـروف يسـتُُرُُها على قدرهـا ويليق بها، طعاما وشـرابا وسـكنى، 

رََِدِّ له من مـال«))). ـ بلا إضـرار بـه أو بهها، علـى عـادة البلـد ممـا ُقُ

وقـد وافـق القانـون رأي الفقهـاء في تقدير النفقـة بالعرف والحالـة المادية للمُُنفق، كمـا في المادة 
)44(: »تشـمل النفقة الطعام، والكسـوة، والمسـكن، والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسـان، 
حسـب العـرف«، وراعـى جانـب الوضع الاقتصادي زمـن الإنفاق كما ورد في المـادة )45(: »يراعى 

في تقديـر النفقـة سـعة المنفـق، وحال المنفق عليـه، والوضع الاقتصـادي زمانا ومكانا«.

الفرع الثاني: دليل الضابط:  

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾ ]البقرة: 233[..1	

تها رزقـــا، وأضافتـــه  وجـــه الدلالـــة: أن الآيـــة أوجبـــت النفقـــة علـــى المولـــود لـــه وهـــو الأب، وســـَمَّ
ـــروف،  ـــا بالمع رَََدَّته ـــا ق ـــا، وإنم ـــم تُُحدِِّده ـــدات، ول ـــى الوال ـــد عل ـــر العائ ـــو الضمي ـــه، وه ـــتحق ل للمس
جـــاء في تفســـير »هميـــان الـــزاد«: »ومعنـــى قولـــه: »بالمعـــروف« بقـــدر طاقتـــه، وجـــودة الأداء لـــه، 
ـفَُُ  وحســـن الاقتضـــاء مـــن المـــرأة، وبذلـــك يأمـــر الحاكـــم، وإلـــى تفســـيره أشـــار بقولـــه:« لا تُُكََل�
ـــسٌٌ إَلاَّ وُُسْْـــعََها«، فالـــرزق والكســـوة علـــى قـــدر غنـــى الـــزوج طلـــق أو أمســـك، وهـــذه الجملـــة  نََف�
تعليـــل جمـــل لإيجـــاب اتفاقهـــا، وكونـــه بالمعـــروف، كأنـــه قيـــل: لـــم وجـــب الـــرزق والكســـوة 
عليـــه، وكانـــا بالمعـــروف فأجبـــت بأنهـــن غيـــر قـــادرات لضعفهـــن، وحســـبهن بحـــق الأزواج، ولا 

ـــه«))). ـــم علي ـــة له ـــا لا طاق ـــى م ـــل الأزواج إل يص

عـــن عائشـــة ، أن هنـــد بنـــت معاويـــة، قالـــت: يـــا رســـول الله صلى الله عليه وسلم إن أبـــا ســـفيان رجـــلٌ .2	

))) أطفيش، شرح النيل، )480/6(.
))) م.ن، )485/6(.
))) م.ن، )479/6(.

))) أطفيش، هميان الزاد إلى دار المعاد، )256/3(.
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ـــرُوفِ«))). ـــكِ بالمع ـــا يَكْفِي ـــذِي م ـــال: »خُ ا؟ ق ـــرًّ ـــهِ سِ ـــن مَالِ ـــذَ م ـــاحٌ أنْ آخُ ـــيَّ جُنَ ـــل عَل ـــحِيحٌ، فه شَ

ـــه  ـــو بلا إذن ـــى جـــواز أخـــذ الزوجـــة مـــن مـــال زوجهـــا، ول ـــث ينـــص عل ـــة: أن الحدي وجـــه الدلال
ـــول  ـــروف. يق ـــة والمع ـــك بالكفاي َــد ذل ـــن قي� ـــرعي، ولك ـــا الش ـــذا حقه ـــه؛ لأن ه ـــة علي ـــا الواجب لنفقته
ــا: وجـــوب النفقـــة علـــى الرجـــل للمـــرأة والولـــد  العوتبـــي: »وفي خبر هنـــد فوائـــد كثيـــرة، أحدهـ
ـــة المـــرأة مـــن  ـــى الرجـــل كفاي ـــى حاجتهـــا...، وعل بالمعـــروف، وجـــواز خـــروج المـــرأة مـــن بيتهـــا إل
ـــن  ـــا م ـــك كفايته ـــل ذل ـــب أن يقاب ـــتمتاع، وج ـــن الاس ـــه م ـــب كفايت ـــه بحس ـــا تمكين ـــة؛ لأن عليه النفق

ـــة«))). النفق

المطلب الثاني: ضوابط نفقة الفروع والأقارب

ضابط: »النفقة واجبة على كل من ترثه، ونفقة الأولياء على قدر الميراث«

الفرع الأول: معنى هذا الضابط:

مــن الحقــوق الواجبــة في الأســرة المســلمة حــق النفقــة، وهــو حــق مــشترك بيــن أفــراد الأســرة 
الواحــدة التــي يجمعهــا رابــط القرابــة والنســب، إلا أن الفقهــاء بَيَّنــوا مََــن القريــب الــذي تجــب 
عليــه النفقــة، فقالــوا: إن النفقــة واجبــة علــى كل مــن لــك حــق الميــراث منــه، ففــي »شــرح النيــل«: 
»والمذهــب أنــه تجــب عليــك نفقــة كل مــن ترثــه«)))، ومعنــى ذلــك أن القريــب الــذي لا تــرث منــه لا 
يجــب عليــك في الحكــم أن تنفــق عليــه، فالأقربــون الوارثــون أولــى بالإنفــاق مــن غيــر الــوارث، إلا 

مــن بــاب التراحــم والتعــاون، وســد حاجــة المحتــاج.

رة، وجعلــوا  دة ومقــَدَّ ومــع هــذا الوجــوب، فــإن النفقــة الواجبــة ليســت مطلقــة، وإنمــا هــي محــَدَّ
تقديرهــا بقــدر النصيــب مــن الميــراث، فمــن يــرث كَلَّ المــال، تجــب عليــه كلُُّ النفقــة، ومــن يــرث 
النصــف يجــب عليــه نصــف النفقــة، وهكــذا. يقــول أبــو مســألة الفرســطائي))): »نفقــة الأوليــاء علــى 

))) الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح، كتــاب الأحــكام، رقــم )606(، )ص:271(، والبخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب 
النفقــات، بــاب إذا لــم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ بغيــر علمــه، رقــم )5364(، )65/7(.

))) العوتبي، الضياء، )20-19/15(.
))) أطفيش، شرح النيل، )13/14(.

))) أبو العباس أحمد بن محمّّد الفرسطائي النّفّوسي )ت504هـ(، عالم جليل، من علماء)ليبيا(، وأخذ العلم عن أبيه أبي عبد 
الله، وعن الشّّيخ أبي الرّّبيع سليمان بن يخلف المزاتي، من كتبه: كتاب القسمة وأصول الأراضين، في فقه العمارة، مطبوع. كتاب 

الجامع المعروف بأبي مسألة، مطبوع. والسّّيرة. محمد موسى بابا، معجم أعلام الإباضية )قسم المغرب(، )87/2(.
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ــوا  ــه، وإن كان ــه نفقت ــه لزم ــى بميراث ــن كان أول ــحاق))): »وكل م ــو إس ــول أب ــراث«)))، ويق ــدر المي ق
جماعــة كانــت عليهــم علــى قــدر مواريثهــم منــه«)))، وفي »بيــان الشــرع«: »إن علــى كل وارث نفقــة 
مــن يرثــه، إذا لــم يكــن لــه مــال ولا مكســبة يســتغني بهــا لســبب زمانــة، أو عاهــة قــد عََرََضــت لــه في 

ذلــك«))).

وقــد أخــذ القانــون بهــذا الضابــط كمــا هــو نــص المــادة )66(: »تجــب نفقــة كل مســتحِِق لهــا 
ــوارث  ــإن كان ال ــة، ف ــم الإرثي ــم وحصصه ــب ترتيبه ــرين بحس ــه الموس ــن أقارب ــه م ــن يرث ــى م عل
معسِِــرا تُُفــرض علــى مــن يليــه في الإرث، وذلــك مــع مراعــاة أحــكام المــادة )62( مــن هــذا القانون.«

الفرع الثاني: دليل الضابط:

قولــه تعالــى: ﴿وَعَلَــى الْمَوْلُــودِ لَــهُ رِزْقُهُــنَّ وَكسِْــوَتُهُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ﴾ ]البقــرة: 233[، ثــم .1	
لـِـكَ﴾« ]البقــرة: 233[. ثِْــُل ذَٰ قــال: ﴿وَعَلَــى الْــوَارِثِ م

الأقارب  أولى  وهو  الأب،  على  الأول  المقام  في  النفقة  أوجب  تعالى  الله  أن  الدلالة:  وجه 
ِلِكََ﴾« ]البقرة: 233[. ثِْْمُِلُ �ذَٰٰ ِثِِرِ  بالميراث، ثم ربَََتَّ النفقة بعده على باقي الوارثين بقوله: ﴿وََعََلََى الْْوََا

ــن .2	 ــل ع ــإنِْ فَضَ ــك، فَ ــيءٌ فَلأَهْلِ ــل ش ــإنِْ فَضَ ــا، فَ قْ عليه ــدَّ ــك فَتَصَ ــدَأ بنفَسِ ــه صلى الله عليه وسلم: »ابْ قول
أهْلـِـك شَــيءٌ فَلـِـذِي قَرَابَتـِـك، فَــإنِْ فَضَــل عــن ذِي قَرَابتـِـك شَــيءٌ فَهَكَــذا وهَكَــذَا«)))، وقولــه صلى الله عليه وسلم: 
ــك، وأبَــاك، وأختَــك، وأخَــاكَ، ثــم أدْنَــاكَ، أدْنَــاكَ«))).  »يَــدُ المُعطِــي العُلْيَــا، وابْــدَأْ بمَــن تَعُــولُ: أمَّ

))) أبو مسألة، كتاب أبي مسألة، )ص:340(
))) الإمــام أبــو إســحاق إبراهيــم بــن قيــس بــن ســليمان الحضرمــي )ق: 6 هـــ( نشــأ في حضرمــوت في رعايــة والــده، وهــو علامــة 
ــي في  ــر بشــعره الحماســي الوطن ــد أث ــل، وق ــاع طوي ــه في الشــعر والفصاحــة والبلاغــة ب ــه »مختصــر الخصــال«، ول ــه، مــن كتب فقي
ــة مــن بعــده علــى مــر الأجيــال، وكــون بذلــك مدرســة فريــدة ميــزت خصائــص شــعر الشــراة الإباضيــة، جمــع  الشــعراء الإباضي

ــة )قســم المشــرق(، )12/1(. ــن، معجــم أعلام الإباضي ــه مشــهور اســمه »الســيف النقــاد«. مجموعــة باحثي شــعره في ديوان
))) الحضرمي، مختصر الخصال، )ص:331(

))) الكندي، بيان الشرع )165/19(
))) مســلم، المســند الصحيــح، كتــاب الــزكاة، بــاب الابتــداء في النفقــة بالنفــس ثــم أهلــه ثــم القرابــة، رقــم )997(، )692/2(، 

والنســائي، الســنن، كتــاب الــزكاة، بــاب أي الصدقــة أفضــل، رقــم )2546(، )69/5(.
))) النســائي، الســنن، كتــاب الــزكاة، بــاب أيتهمــا اليــد العليــا، رقــم )2532(، )61/5(، والبيهقــي، الســنن، جمــاع أبــواب 

الســلم، بــاب جــواز الســلم الحــال، رقــم )11096(، )34/6(، والدارقطنــي، كتــاب البيــوع، رقــم )2976(، )462/3(.
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م في النفقــة مــن الأقــارب، وهــم الوارثــون الأقربــون في  َـن المقــَدَّ وجــه الدلالــة: أن الحديــث بي�
َـك، وأبــاك، وأخت�َـك، وأخــاك«، وأمــا غيرهــم فلا تجــب النفقــة لهــم في الحكــم. جــاء  قولــه صلى الله عليه وسلم: »أم�
في »شــرح النيــل«: »والأصــل في قولــه: بمــن تعــول، أن يُُحمــل علــى العــول الواجــب، ...، ولا تجــب 
ــه،  ــولُُ أقارب ــه ع ــن لزم ــوم«: »وم ــاج المنظ ــواك«)))، وفي »الت ــه وارث س ــن ل ــم يك ــم، إلا إن ل حَِِرَّ لل
ــه  ــم، وإَلاَّ لزم ــدر[ عليه ــكلِِّ إن ]ق ــه لل ــة، لزم ــر[ وزمان ــم ذوو ]فق ــه، وكلّّه ــرب إلي ــوا في الق وتفاوت

الأقــرب فالأقــرب«)))

لكَِ﴾ ]البقرة: 233[. .3	 ثُِْل ذَٰ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ م

وجــه الدلالــة: أن الله تعالــى رت�َـب وجــوب النفقــة علــى الميــراث، المأخوذ مــن لفظ »الــوارث«، 
وعليــه فــإن النفقــة مرتبــة علــى مقــدار الميــراث كذلك))).

ــلُ .4	 وتحمُّ النفقــة،  غُــرمُ  يكــون  أن  تقتضــي  وهــي  بالغــرم«،  الغنــم  الفقهيــة«  القاعــدة 
تكاليفهــا، واجبــة علــى مــن لــه الغُنـْـمُ مــن الميــراث، وفي هــذا مــن الإنصــاف مــا لا يخفــى.

المبحــث الثانــي: تطبيقــات النفقــة فــي الفقــه الإباضــي وقانــون الأحــوال 
الشــخصية العمانــي

المطلب الأول: تطبيقات النفقة الزوجية

الفرع الأول: التطبيقات المتصلة بضابط النفقة الزوجية »نفقة الزوجة مقابل الاحتباس«:

أولا: إذا خرجــت الزوجــة مســافرة لحــج الفريضــة، فليــس علــى الــزوج دفــع النفقــة لهــا في أثنــاء 
ذهابهــا، بــخلاف حــال الرجــوع إليــه مــن الحــج، فتجــب عليــه النفقــة، يقــول العوتبــي: »وكذلــك لــو 
وجــب عليهــا حجــةُُ الإسلام، ولهــا محــرم، فخرجــت دون الــزوج، لــم تكــن لهــا نفقــة حتــى ترجــع 

إلــى الــزوج«))).

))) أطفيش، شرح النيل، )13/14(.
))) الثميني، التاج المنظوم، )405/6(.

))) البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، )482/5(.
))) العوتبي، الضياء، )15/15(، السعدي، قاموس الشريعة، )151/63(.
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ـح الفقهـاء وجـه الفـرق بيـن حالتـي الذهـاب والإيـاب، بـأن في حالـة الذهـاب تفويتـا  وقـد وَضَّ
ـل نفقتها، وأما  لحـق الـزوج بعـدم الاحتبـاس في بيت الزوجيـة، والحج فرض عليهـا، فهي التي تتحَمَّ
في حالـة الرجـوع فإنهها راجعـة لحـق الـزوج والاحتبـاس في بيتـه، فيُُلـزم الـزوج أن ينفـق عليهـا، يقـول 
أطفيـش: »وإن مضـت لواجـب حج لزمته نفقتُُها، وكسـوتُُها في الرجوع لا في الذهاب على الصحيح؛ 
لأن الحـج فـرض عليهـا، وليـس في ذهابهها إليـه حـق لزوجهـا كجمـاع؛ لأنهها فارقتـه بالسـفر، بخلاف 
الرجـوع فإنـه رجـوع إلـى حقوقـه بعـد الذهـاب عنهـا«)))، وأمـا إذا سـافرت المـرأة لحـج النفـل بـإذن 
الـزوج فلا تسـقط نفقتُُهـا بـل تلزمـه لهـا؛ لأن إذنـه لهـا يعنـي رضاه بإسـقاط حقوقـه اللازمـة عليها.)))

ــل أوجــب  ــي ســفر الزوجــة وإقامتهــا، ب ــن حالت ــة بي ــة الزوجي ــر النفق ــون في أم ــم يفــرق القان ول
النفقــة علــى الــزوج بمجــرد العقــد الصحيــح، وهــذا القــول هــو القــول الموافــق لمعــاني الشــريعة، 
فــإذا كانــت الزوجــة قــد ســافرت بــإذن زوجهــا وبرضــاه، فالأصــل بقــاء النفقــة الواجبــة عليــه مادامــت 
ــن  ــة الزوجــة علــى زوجهــا مــن حي ــك المــادة )49(: »تجــب نفق ــى ذل ــه، كمــا نصــت عل في عصمت
العقــد الصحيــح ولــو كانــت موســرة«. وقــد أذن لهــا الــزوج بنفســه في الخــروج مــن البيــت والســفر 

فلا معنــى لإســقاط النفقــة الزوجيــة عــن الــزوج.

ثانيــا: لــزوم النفقــة للزوجــة في حــال حيضهــا، ونفاســها، وفي نهــار الصيــام، مــع أنــه ممنــوع مــن 
ُـه مــن حقــه الشــرعي فهــو مــن قِب�َـل الشــرع  جماعهــا؛ وذلــك لاحتباســها في بيــت الزوجيــة، وأمــا منع�

لا مــن قِبََِلهــا.)))

تَْْرَّقاء))) التـي تتداوى من هـذا المرض؛  ثالثـا: وجـوب النفقـة، والكسـوة، والمسـكن، للزوجـة ال
الاحتبـاس كاف  فمجـرد  بهها،  الانتفـاع  مـن  الـزوج  يتمكـن  لـم  وإن  لحـق زوجهـا،  لأنهها محتبسـة 
لوجـوب النفقـة)))، ومثـل هـذا الحكـم كل مـرض في الزوجـة يََمنـع مـن معاشـرة الزوج لهـا، كما ذكر 
ذلـك العوتبـي في قولـه: »ولـو أن امـرأة دخـل بها زوجهـا، فمرضت مرضـا لا يََقدر معه علـى الجماع، 

))) أطفيش، شرح النيل، )488/6(.
))) م.ن، )488/6(.

))) أطفيش، شرح النيل، )489/6(.
))) الرتقــاء: رتقــت المــرأة رتــقاً: مــن بــاب تعــب فهــي رتقــاء إذا انســد مدخــل الذكــر مــن فرجهــا فلا يســتطاع جماعهــا. وهــذه 

الحالــة تعالــج طبــياً وتعــود الرتقــاء لزوجهــا بعــد المعالجــة. الفيومــي، المصبــاح المنيــر، )259/1(.
))) أطفيش، شرح النيل، )398/6(.
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تَْْرَّقـاء«)))، وعـدم قدرتها علـى تلبية رغبـة زوجها كان بسـبب خارج  كانـت لهـا النفقـة؛ لأنهها بمنزلـة ال
عـن إرادتهها، فلا تسـقط نفقتهـا. وبمثـل هـذا الـرأي قـال الشـقصي)))، وأطفيـش)))، بينمـا نجـد ابـن 
تَْْرَّقـاء لا نفقـة لهـا،  بركـة يُُخالـف في هـذه المسـألة – كمـا نسـب إليـه العوتبـي ذلـك- فيقـول: إن ال
ولا سـكنى)))، وعَلَّـل القطـب هـذا الـرأي بـأن مرضها تفويـت لمنفعة الـزوج من الاحتبـاس، فيقول: 
»ولعـل وجـه قولهـم إنـه عليهـا: أن المنـع آتٍٍ مـن جهتهـا برََتََقِِهـا، والـزوجُُ إنمـا يلزمـه المسـكن في 
الجملـة؛ ليتمكـن فيـه مـن انتفـاعٍٍ بزوجتـه، وهـذه لا نفـع فيهـا، بـخلاف النفقـة والكسـوة، فيلزمانِـِهِِ 
القطـب وجـوب المسـكن لهـا فقـال: »والـذي عنـدي أن  بالعقـد عليهـا«)))، وقـد رجـح  لتعطيلهـا 

تَْْرَّقـاء مـدةََ علاجهـا علـى زوجهـا«)))، و مـا ذلـك إلا لتحقـق الاحتبـاس منهـا. مسـكن ال

ولــم يََخــَصَّ القانــون مــادة تتعلــق بنفقــة الزوجــة المريضــة، وإنمــا نــَصَّ علــى مــا تدخــل تحتــه 
ــه الــعلاج، ففــي المــادة )44(: »تشــمل النفقــة  النفقــة اللازمــة فقــد نــص علــى التطبيــب ويقصــد ب
الطعــام، والكســوة، والمســكن، والتطبيــب، وكل مــا بــه مقومــات حيــاة الإنســان، حســب العــرف«. 
ومفهــوم هــذه المــادة أن علاج مــرض الزوجــة داخــل في النفقــة الواجبــة علــى الــزوج، وذلــك 
بحســب العــرف في مقــدار الــعلاج، مــع مراعــاة حــال الزوجيــن مــن حيــث اليســر والعســر، والوضــع 
ــعة  ــة س ــر النفق ــى في تقدي ــادة )45(: »يراع ــك الم ــى ذل ــت عل ــا نص ــا، كم ــا ومكان ــادي زمان الاقتص
المنفــق، وحــال المنفــق عليــه، والوضــع الاقتصــادي زمانــا ومكانــا«. ومــا يُُفهــم مــن روح نصــوص 
ــا  ــؤول الأول عنه ــو المس ــزوج ه ــإن ال ــة ف ــة الزوجي ــال العصم ــت في ح ــا دام ــة م ــون أن الزوج القان

ــه ووضعــه الاقتصــادي. وعــن سلامتهــا، بحســب ظــروف دخل

رابعا: لزوم النفقة على الزوج إذا حُُبست الزوجة وسُُجنت، وفي هذه الحالة إما أن تكون الزوجة 
محبوسة على حق، أو على غير حق، والنفقة لازمة لها على زوجها في كلا الحالين؛ لأنها إن حُُبست 
على حق فله أن يأتيها في الحبس -وهذا على رأي من يجعل للزوج الحق في الدخول على زوجته 

))) العوتبي، الضياء، )28/15(، )35/15(، السعدي، قاموس الشريعة،  )151/63(.
))) الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،  )138/8(.

))) أطفيش، شرح النيل، )494/6(.
))) السعدي، قاموس الشريعة، )151/63(، العوتبي، الضياء، )28/15(.

))) أطفيش، شرح النيل،  )398/6(.
))) م.ن، )398/6(.
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السجينة-، وإن حُُبست على غير حق، فليس لها ذنب حتى تََسقُُط نفقتُُها، يقول أطفيش:« وإن حُُبِسِت 
في تعديةٍٍ منها، فكانت محبوسة على الحق، أو من الحابس، أو من غيره، فتكون محبوسة على غير 
الحق، فعليه مؤنتُُها؛ لأنها إن حُُبِسِت على الحق فليست تعديتُُها مبطلةًً لحقها؛ لأن له أن يأتيها في 
الحبس، وإن حُُبِسِت على غير حق، فتلك مصيبةٌٌ لا يََبطل بها حقُُها، ولكن له فيما بينه وبين الله على 
إليها«)))،  أنفق عليها؛ لأنه عَطَّلها عن محله، ولو كان يََجد الدخول  حابِسِها على غير حقٍٍ مثلُُ ما 
وبمثل هذا قال العوتبي: »فإن حُُبِسِت في السجن فتلزمُُه نفقتُُها إذا كان قد دخل بها«)))، وكذا قال 
النفقة لازمة على  فإن  الصحيح  بالعقد  الزوجية  تحقق  بناء على  فإنه  القانون  وأما في  الشقصي))). 

الزوج ولو كانت الزوجة محبوسة؛ لاختصاصها به وهذا جزء من معنى احتباس المرأة لزوجها. 

خامســا: إذا أبــدت المــرأة اســتعدادها للانتقــال إلــى بيــت الــزوج، وتهيــأت لذلــك وجبــت النفقــة 
علــى زوجهــا ولــو امتنــع عــن ذلــك؛ لوجــود معنــى الاحتبــاس مــن قِبََِلهــا، أو الاســتعداد لــه، »وكل 
منــع جــاء مــن ب�ِقِلَ الــزوج، فللمــرأة النفقــة، وكل منــع جــاء مــن ب�ِقِلَ المــرأة، أو مــن ب�ِقِلَ أحــد يصنعــه 

بهــا، فلا نفقــة فيــه للمــرأة«))).

ــه  ــة، أو صرحــت باســتعدادها ل ووجــوب النفقــة للمــرأة إذا طلبــت الانتقــال إلــى بيــت الزوجي
هــو مــا يشــير إليــه القانــون، ففــي المــادة )49(: »تجــب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا مــن حيــن العقــد 
ــة مــن حيــن  ــو كانــت موســرة«؛ حيــث إن المــادة نصــت علــى وجــوب النفقــة الزوجي الصحيــح ول
العقــد، ولــذا فإنــه مــن بــاب أولــى إذا كانــت الزوجــة مســتعدة للانتقــال إلــى بيــت الزوجيــة، وتطالبــه 
ر عليــه نقلهــا فلا يســقط حقهــا الواجــب لهــا شــرعا وقانونــا فعليــه أن ينفــق عليهــا. بذلــك، وإذا تعــَذَّ

سادســا: وجــوب النفقــة للمطَلَّقــة الرجعيــة فترةََ العــدة، ووجــوب كســوتِهِا وســكناها علــى 
زوجهــا؛ لأنهــا زوجــة حُُكمــا، ومأمــورة شــرعا بالبقــاء في بيــت الزوجيــة)))، لقولــه تعالــى في ســياق 
ــة  ــة للمطَلَّق ــة واجب ــطلاق: 1[، فالنفق ــنََ﴾ ]ال جُْْرُ نََِّ وََالَا يََخْْ ِـن ُيُُبُوه�ِتِ ــنََّ م� وُهُ ــة: ﴿الَا خُْْتُُجُِرِ ــر المطلق ذك
الرجعيــة مقابــل احتباســها في بيــت الــزوج. يقــول العوتبــي: »وإذا طلــق الرجــل زوجتــه، وعجََــزََ عــن 

))) أطفيش، شرح النيل، )494-493/6(.
))) العوتبي، الضياء، )15/15(.

))) الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، )156/8(.
))) السعدي، قاموس الشريعة،)142/63(

))) أطفيش، شرح النيل، )396/7(.
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ْـن لهــا عليــه«)))، ويقــول الشــيخ الســالمي: نفقتهــا حتــى انقضــت عدتُُهــا، فهــو دََي�

طلََّقا قــد  واحـــــــدة�  يكــــن  قََِفِـــــــاوإن  ُيُن فعليـــــــــــــه  اثنتين  أو 

التطليق عـــــــــــدة�  في  ي�َِـت  ب�ق�َ بالتحقيق)))مــا  الــكــســوِةِ  في  ــلــُفُ  والــُخُ

وقــد نــص القانــون علــى لــزوم النفقــة للمعتــدة بــدون تفريــق بيــن المطلقــة طلاقــا رجعيــا أو بائنــا 
مــا دامــت في مــدة عدتهــا كمــا في المــادة )52(: »تجــب علــى الــزوج نفقــة معتدتــه مــا لــم يتفــق علــى 
ــطلاق  ــول ال ــا بحص ــقط نفقته ــة ولا تس ــا زوج ــة فإنه ــت رجعي ــة إذا كان ــإن المطلق ــك«؛ ف خلاف ذل
َـق  الرجعــي لبقــاء وصــف الزوجيــة لهــا، وإذا كانــت بائنــة فــإن العــدة مــن آثــار الــزواج وللــزوج مُُتََعل�

بالعــدة، ولــذا لزمــه الإنفــاق عليهــا قانونــا حتــى تنتهــي العــدة.

وباختيـار القانـون لهـذا الـرأي يكـون قـد خالـف رأي جمهـور فقهـاء الإباضيـة))) في المعتـدة من 
ـت عليـه مؤلفاتههم، قـال ابن بركـة))):  الـطلاق البائـن، أنـه ليـس لهـا نفقـة ولا سـكنى)))؛ وهـذا مـا نَصَّ
»وقول من لم يوجب لها الكسـوة ولا السـكنى ولا النفقة أقوى في باب الحجة لما روت فاطمة بنت 
قيـس أن البَِنَّيِّّ-صلـى الله عليـه وسـلم- لـم يجعـل للمطلقـة ثلاثـا سـكنى ولا نفقـة ولا كسـوة)))«)))، 
غيـر أنـه يوجـد رأي عنـد قلـة مـن فقهـاء الإباضيـة بـأن لهـا النفقـة والسـكنى))) لعمـوم الآيـة في قولـه 

نََِّهِ﴾ ]الـطلاق: 6[. ـوا عََلََيْْ ـنََّ ضََُتُِلُِقُِيِّ ـمْْ وََالَا ضََُتُارُُّوُهُ ُكُِدِ جُْْوُ ـن  ـنْْ حََيْْـُثُ سََـكََنُتُم ِمِّ نََُّهُ ِمِ تعالـى: ﴿أََسْْـُنُِكِو

ــاء  ــة في أثن ــى عــدم اســتحقاقها النفق ــون نــص عل ــإن القان ــاة ف ــدة مــن وف ــا يخــص المعت ــا م وأم

))) العوتبي، الضياء، )36/15(.
))) السالمي، جوهر النظام، )278/2(.

النــكاح، ص )306(،  الجناوني،كتــاب  العوتبــي، الضيــاء، )158،156/10(،   ،)70 البســيوي، )3/  البســيوي، جامــع   (((
أطفيــش، شــرح النيــل، )398/7(.

))) الخليلي، فتاوى النكاح، )ص: 110(
))) العالـم الأصولـي عبـدالله بـن محمـد بـن بركة السـليمي الأزدي )ق4ه(، المشـهور بابن بركـة، والمكنى بأبي محمـد، أَلَّف كتبا 
مه لنا هذا الشـيخ، ويتميز  فقهيـة تُُعـد مـن مراجـع الفقـه في المدرسـة الإباضية منهـا: كتاب »الجامـع«، ويعتبر هذا الكتاب أهـم ما قَدَّ
ـد لـه بمقدمـة أصوليـة تحتـوي على مسـائل مفيدة في علـم الأصـول، ويتميز كذلـك بوجـود الفقه المقـارن، ومنها  بـأن مؤلفـه قـد مَهَّ

كتـاب »التقييـد«، وكتـاب »التعارف«، توفي مـا بين عامي )362-363هـ(. البطاشـي، إتحاف الأعيـان، )295/1(.
))) أخرجه مسلم، كتاب )الطلاق(، باب )المطلقة ثلاثا لا نفقة لها(، رقم )1480(.

))) ابن بركة، الجامع، )175/2(
))) ابن بركة، الجامع، )175/2(، العوتبي، الضياء، )161/10(، أطفيش، شرح النيل، )398/7(.
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عدتهــا، وإنمــا تســتحق الســكنى في بيــت زوجهــا فترة العــدة؛ لاختصاصهــا بزوجهــا المتــوفى فتعــرف 
بأنهــا »أرملــة فلان«، وأمــا أمــر النفقــة فــإن النفقــة إنمــا وجبــت بســبب الرابطــة الزوجية، وقــد انقطعت 
بحصــول الوفــاة فلا معنــى لبقــاء النفقــة لهــا، ولتنازعهــا مــع حقــوق الورثــة الآخريــن، وقــد نصــت 
المــادة )53( علــى ذلــك: »لا نفقــة لمعتــدة الوفــاة وتســتحق الســكنى في بيــت الزوجيــة مــدة العــدة.«

ولذلــك رتــب الفقهــاء علــى هــذا الحكــم أنــه لــو أكلــت الزوجــة مــن مــال زوجهــا بعــد وفاتــه 
بــدون علمهــا بالوفــاة فــإن عليهــا الضمــان والغــرم لــو طالبهــا الورثــة بذلــك، فهــي وإن كانــت 
محتبســةًً لزوجهــا في الظاهــر، وتنفــق مــن مالــه معتقــدة أنهــا زوجتــه -وهــو خطــأ غيــرُُ مقصــود- إلا أن 
ِـه بحــق الورثــة، وفي ذلــك يقــول القطــب: »وإن مــات  الضمــان لازمٌٌ في الأمــوال التــي أنفقتهــا لتعلُُّق�
َـت ذلــك مــن يــوم  في ســفره، أو دون الســفر، أو في الســجن، أو نحــو ذلــك، ولــم تعلــم بموتــه، غََرََم�
مــات مطلقــا، قلــيلا أو كثيــرا، في العــدة أو بعدهــا؛ لأنــه مــال الورثــة، ولأنــه لا ســبب لــه في ذلــك ولا 

تقصيــر، والخطــأ في المــال والبــدن إنمــا يزيــل الإثــم لا الضمــان، ولهــا عناؤهــا«))).

ــاة أحــد  ــثلاث طــرق أحدهــا وف ــة يكــون ب ــزام بالنفق ــى أن انقضــاء الالت ــون عل ــد نــص القان وق
ــراء.  3-  ــالأداء.  2- بالإب ــة الزوجــة:1- ب ــزام بنفق ــن كمــا في المــادة )55(: »ينقضــي الالت الزوجي
بوفــاة أحــد الزوجيــن«، وبذلــك أخــذ القانــون بمــا ذهــب إليــه الفقهــاء مــن انقطــاع النفقــة الزوجيــة 

ــة بحصــول وفــاة أحــد الزوجيــن. بانتهــاء ســببها وهــو الرابطــة الزوجي

ــي تأخــذ مــن مــال زوجهــا وهــي لا تعلــم عــن  ــزوم الضمــان علــى المطلقــة الت ســابعا: عــدم ل
طلاق زوجهــا لهــا، فلــم يُُلزمهــا الفقهــاء بضمــان مــا أخذتــه مــن مــال زوجهــا، فإنهــا أخــذت مــا أخذته 
علــى أنهــا زوجــة، والأصــل بقاؤهــا في بيــت الزوجيــة، وعلــى زوجهــا إعلامهــا بالــطلاق حتــى تترتــب 
عليهــا الأحــكام، أمــا وإن الواقــع أن التقصيــر في إخبارهــا بالــطلاق منــه قبــل المُُطل�ِـق فلا تؤاخــذ بمــا 

صرفتــه مــن مالــه لحقهــا الشــرعي))).

ــر الــزوج في النفقــة الواجبــة عليــه لزوجتــه، فوجــدت لــه مــالا، فلهــا أن تــأكل منــه  ثامنــا: إذا قَصَّ
كمــا يجــب؛ وذلــك لأنهــا محتبســة لحقــه))).

))) أطفيش، شرح النيل، )403/7(.
))) أطفيش، شرح النيل، )403-402/7(.

))) أطفيش، شرح النيل، )18/15(.
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تاســعا: سُُــئل أبــو الحــواري))) عــن رجــل غــاب عــن زوجتــه ولــه مــال، هــل للحاكــم أن يبيــع 
مــن مالــه، وينفــقََ علــى زوجتــه؟ فأجــاب: »نعــم، للحاكــم ذلــك إذا صــَحَّ معــه غيبــةُُ هــذا الرجــل مــن 
ُـه حجــة ذلــك الحاكــم«)))، والســبب في هــذا الحكــم؛ لأنهــا احتبســت  المِِصْْــر، وكان في موضــع لا تنال�

لحــق زوجهــا، فــكان مــن حقهــا عليــه النفقــة لهــا.

وقــد أشــار القانــون إلــى حــق الزوجــة في رفــع دعــوى المطالبــة بالنفقــة، وإلــى حقهــا في الحكــم 
لهــا بالنفقــة، كمــا نصــت المــادة )51(: »للقاضــي أن يقــرر بنــاء علــى طلــب الزوجــة نفقــة مؤقتــة لهــا، 

ويكــون قــراره مشــمولا بالنفــاذ المعجــل بقــوة القانــون«.

عاشــرا: جــواز طلــب الزوجــة مــن أوليــاء الــزوج اســتخلافََ مــن يقــوم بالنفقــة عليهــا مــن مــال 
زوجهــا في حــال غيابــه عنهــا؛ لأنهــا لــم تقصِِّــر في جانــب الاحتبــاس في بيتــه))).

الفــرع الثــاني: التطبيقــات المتصلــة بضابــط ســقوط النفقــة الزوجيــة: »كل منــع جــاء مــن المــرأة، 
ومــن ِقِبــل أحــد منعــه بهــا فلا نفقــة للمــرأة«

ســقوط حــق الزوجــة في النفقــة إذا أبــت الجلــب إلــى بيــت الــزوج – أي الانتقــال مــن بيــت -1	
أهلهــا إلــى بيــت زوجهــا-، ولــو أباحــت لــه الدخــول إلــى بيتهــا)))، ففــي »قامــوس الشــريعة«: 
ر تحقــق الاحتبــاس برفضهــا  »فــإن كرهــن الدخــول، لــم يلــزم الــزوج نفقتهــن«)))، وذلــك لتعــذُّ

الانتقــال لبيــت الــزوج.

نـِـه مــن زوجتــه، وإن كان بســببٍ مــن -2	 الــزوج في حــال عــدم تمكُّ ســقوط النفقــة عــن 
ــلٌ  ــا رج ــرب به ــهر، فه ــةَ كل ش ــا نفق ــرَضَ له ــلٍ ف ــرأة رج ــو أن ام ــاء«: »ول ــي »الضي ــا، فف غيره
هــا، لــم تكــن لهــا نفقــة وإن كانــت غيــرَ ناشــز؛ لأنــه ممنــوع  وهــي كارهــةٌ، فغيَّبهــا شــهرا ثــم ردَّ

ــزوى  ــى ن ــواري إل ــو الح ــام أب ــل الإم ــك، انتق ــن مال ــرة ب ــة ق ــى قبيل ــي إل ــري. وينتم ــواري الق ــن الح ــد ب ــواري محم ــو الح ))) أب
ــن  ــت ب ــر الصل ــو المؤث ــرز، وأب ــن مح ــعيد ب ــوب، وس ــن محب ــد ب ــم: محم ــة الأعلام وه ــن الأئم ــم ع ــذ العل ــم، فأخ ــرة العل حاض

خميــس الخروصــي، تــوفي في القــرن الرابــع الهجــري. البطاشــي، إتحــاف الأعيــان، )275/1(.
))) أبو الحواري، جامع أبي الحواري، )95/3(.

))) أطفيش، شرح النيل، )489/6(.

))) أطفيش، شرح النيل، )494/6(.
))) السعدي، قاموس الشريعة، )141/63(
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ــدمِ  ــزوج، وع ــاس لل ــقِ الاحتب ــدم تحقُ ــبب ع ــو بس ــا ه ــة إنم ــقوط النفق ــم بس ــا«)))، فالحك منه
ــا.  ــتمتاع به ــن الاس ــه م نِ تمكُّ

ــه، فــا نفقــة لهــا حتــى ترجــع إلــى البيــت، -3	 إذا انتقلــت الزوجــة مــن بيــت زوجهــا بــا إذن
لتســببها في تفويــت معنــى الاحتبــاس للــزوج))).

د المهدورِ دمُه -على قول عند -4	 سقوط الحقوق الزوجية للمرأة عن زوجها القاتل المتعمِّ
أهل العلم- وإن كانت هي محتبسةً في بيت الزوجية، يقول القطب مبينا السبب في هذا الحكم: 
»وليس لها على القاتل حقوق؛ لأنه قد أضاع حقوقَه من كل أحد، ولم يبقَ له إلا الزجر، والطردُ، 
والقهرُ حتى يُقتل، أو تُؤخذَ منه الدية، أو يُعفى عنه، أو يُظهِرَ التوبة ولم يُوجد ولي المقتول، 
بما  دام حيا، والإيصاء  ما  الحقوق لأهلها  أداء  أن عليه  قتلُه، ووجهُهُ  يُبطلُ حقوقَها  وقيل: لا 
يجب«)))، إلا أن القول الأنسب لمعاني الشريعة ومقاصدها هو القول بلزوم النفقة عليه لها، فإنه 
وإن كان محكوما عليه بالقتل؛ إلا أنه مخاطب بالواجب الشرعي مادام قادرا عليه، ولا يوجد 

دليل يدل على أن جريمته وذنبه سبب لإسقاط حق من حقوق العباد. 

َـن القانــون حــالات ســقوط النفقــة الزوجيــة في المــادة )54(: »لا نفقــة للزوجــة في  وقــد بي�
الأحــوال التاليــة:

ــة مــن دون  ــت الزوجي ــى بي ــال إل ــزوج أو امتنعــت عــن الانتق 1- إذا منعــت نفســها مــن ال
عــذر شــرعي.

2- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

4- إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.

ــة لمــا ذكــره الفقهــاء مــن أن تســبُُّب الزوجــة في عــدم التزامهــا  وكل هــذه الحــالات موافق
ــت الزوجــة مُُســقِِط لنفقتهــا لتضييعهــا حــق زوجهــا. ــاء في بي للبق

))) العوتبي، الضياء )15/15(.
))) العوتبي، الضياء، )18/15(.

))) أطفيش، شرح النيل، )117/6(.
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ـــة  ـــدََّرة بالكفاي ق ـــة ُمُ ـــة الزوج ـــة: »نفق ـــدار النفق ـــط مق ـــة بضاب ـــات المتصل ـــث: التطبيق ـــرع الثال الف
وبالمعـــروف«:

دٌ، بل الدليل على أنها على الكفاية))).-1	 ليس للنفقة الواجبة شرعا تقديرٌ محدَّ

 الواجــب في الكســوة مــن الثيــاب والســر والزينــة هــو مــا اعتــاده أهــل البلــد مــن غيــر 	-2
مضــرة بالزوجيــن، وعلــى قــدر الكفايــة))).

الواجــب في نفقــة الطعــام يكــون مــن غالــب طعــام أهــل البلــد، يقــول القطــب: -3	
ــه، بحســب إذاقــة  ــر غالب »يُنفِقُهــا مــن غالــب طعــام البلــد بنظــر العــدول، ويُذِيقُهــا مــن غي

ــان«))). ــم في كل زم ــا يُطع ــا مم ــذاق، ويُطعمه ــا يُ ــا م ــه، ويذيقه ــعة مال ــد، وس البل

وقــد أخــذ القانــون بضابــط تقديــر النفقــة بالعــرف والحالــة الماديــة للمُُنفــق، وراعــى 
جانــب الوضــع الاقتصــادي زمــن الإنفــاق كمــا في المــادة )44(: »تشــمل النفقــة الطعــام، 
والكســوة، والمســكن، والتطبيــب، وكل مــا بــه مقومــات حيــاة الإنســان، حســب العــرف «، 
ــع  ــه، والوض ــق علي ــال المنف ــق، وح ــعة المنف ــة س ــر النفق ــى في تقدي ــادة )45(: »يراع والم

الاقتصــادي زمانــا ومكانــا.«

يجــب علــى الــزوج أن يُســكنِ زوجتــه في مســكن غيــر مُظلــم، ولا مُوحِــش لا ســاكن -4	
بجانبــه، ولا جــار يؤذيهــا))).

وهذا ما نصت عليه المادة )56(: »على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكنا ملائما يتناسب 
ه، وتنتقل منه  وحالتيهما«، والمادة )57(: »تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعَدَّ

بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها«.

يَلــزَم الــزوجَ توفيــرُ إنــاءٍ تَغتســل بــه، ومَغْسَــل لثيابهــا، إن كانــت العــادة الغســل -5	
البيــت))). للثيــاب في 

ــي: -6	 ــول العوتب ــدَم، يق ــن يُخ ــا ممَّ ــا، إن كان مثلُه ــه خادم ــر لزوجت ــزوجَ أن يوف ــزم ال يل

))) أطفيش، شرح النيل، )478/6(.
))) السعدي، قاموس الشريعة، )139/63(، أطفيش، شرح النيل، )481/6(.

))) الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، )133/8(، أطفيش، شرح النيل، )484/6(.
))) السعدي، قاموس الشريعة، )133/63(، أطفيش، شرح النيل، )492/6(.

))) أطفيش، شرح النيل، )393/6(.
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»وإذا كانــت ممــن تُخــدَم فعليــه أن يُحضِرَهــا خادمــا أنثــى يخدمهــا«))).

المطلب الثاني: تطبيقات نفقة الفروع والأقارب:

التطبيقات المتصلة بضابط: »النفقة واجبة على كل من ترثه، ونفقة الأولياء على قدر الميراث«.  

لا يلزم الرجل نفقةُ من لا يرثه))).-1 

حِــم، بنــاء علــى رأي مــن لا يقــول بتوريــث الأرحــام، إلا إن لــم يكــن لــه -2  لا تجــب النفقــة للرَّ
وارث غيــر الأرحــام))).

إن لم يكن للأقرب من الأولياء مال، فالنفقة على من بعده من الأولياء والعصبات))).-3 

إن كانــت الزوجــة تــرث الــزوج وحدهــا، وليــس لــه عصبــة، ولا وارث، فعليهــا النفقــة لــه، -4 
ولهــا كل الميــراث، ولــو كانــت مــن غيــر العصبــة))). 

تلزم النفقة للعمة على ابن أخيها إن استمسكت به، وكذلك الأعمام، وأولاد الأعمام))).-5 

يلــزم المــرأة أن تنفــق علــى أبويهــا، وجديهــا، وإخوتهــا الأشــقاء والأبوييــن؛ لأنهــا ترثهــم))). -6 
ــن  ــا )م ــال كونهم ــا( ح ــا وجدته ــا وجده ــرأةً لأبويه ــةُ )ام ــزم( النفق ــل«: »)وتل ــرح الني ــي »ش فف

أبيهــا( وإن علــوا )ولأخيهــا وأختهــا( الشــقيقين والأبويــن«))).

وبمثل هذه المسألة أخذ القانون في إلزام الأم الموسرة النفقة على الولد إذا كان وليه عاجزا 
عن النفقة عليه كما وضحت ذلك المادة )62(: »في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق 

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق«.

لا يلــزم المــرأة أن تنفــق علــى ابــن أخيهــا، أو ابــن أختهــا، أو بنــت أخيهــا، أو بنــت أختهــا؛ -7 

))) العوتبي، الضياء، )8/15(.
))) أبو مسألة، كتاب أبي مسألة، )ص:340(.

))) أطفيش، شرح النيل، )13/14(.
))) أبو مسألة، كتاب أبي مسألة، )ص:341(.

))) أطفيش، شرح النيل، )19-18/14(.
))) أبو مسألة، كتاب أبي مسألة، )ص:343(.

))) أطفيش، شرح النيل، )17/14(.
))) م.ن، )17/14(.
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لأنهــا لا ترثهــم ولا ترثهــا بنــت أخيهــا أو ابنــة أختهــا))).

من كان يرث كل المال، فعليه النفقة كلها، ومن يرث نصف المال، فعليه نصف النفقة.-8 

إذا احتاج الأب إلى نفقة، وكان عنده أب وابن، فإنه يأخذ من عند أبيه سدس نفقته، ويأخذ -9 
البقية من عند الابن، وإن كانت له ابنة وأخت، فإنه يأخذ منهما نفقته نصفين كما ترثانه))).

إذا ادَّعــى الأب علــى ابنــه النفقــة، أو ادَّعــى الأخ علــى أخيــه النفقــة، فــا يــدرك الأبُ، أو 10 -
الأخُ عليــه مــن النفقــة، إلا بمقــدار مــا يــرث مــن الأب أو مــن الأخ))).

ــى أن 11 - ــاء عل ــذا بن ــرين))). وه ــقاء موس ــود أش ــع وج ــوة لأب م ــى الإخ ــة عل ــب النفق لا تج
الميــراث للأشــقاء ويحجبــون الإخــوة لأب.

ــاج المنظــوم«: »فمــن عجــز أو مــرض أو 12 - ــه، ففــي »الت ــى مــن يرث ــة المريــض عل ــزوم نفق ل
ــه إن كان لهــم مــال«))). ــى ورثت ــه عل ــه فمؤنت ــال ل زمــن ولا م

إن كان للأبوين عَصبة مع البنات، فعلى كلٍّ قدرُ ميراثه))). 13 -

إن احتاج الجد أُنفق عليه من مال ابن ابنه))).14 -

وهذه التطبيقات السابقة أخذ بها القانون كما هو نص المادة )66(.

يجــب علــى الولــد النفقــة علــى والديــه العاجزيــن عنهــا، جــاء في »الكوكــب الــدري«: »وأمــا 15 -
ــم  ــذ له ــه أن يتخ ــم، وإلا فعلي ــك له ــكنه فذل ــا في س ــد ولديهم ــا عن ــوان أن يكون ــي الأب إن رض

مســكناً رافقــا يُكنُّهــم حــراً وقــراً، وينفــق عليهــم فيــه«))).

أن  الأول  هما:  بشرطين  والديهم  على  بالنفقة  الأولاد  إلزام  على  القانون  نص  وقد 
يكون الولد موسرا، فإن كان معسِِرا ضيق الحال فلا يُُكلف بالإنفاق على والديه وينتقل 

))) م.ن، )18-17/14(.
))) أطفيش، شرح النيل، )19/14(.

))) أبو مسألة، كتاب أبي مسألة، )ص:343(.
))) أطفيش، شرح النيل، )19/14(.

))) الثميني، التاج المنظوم، )404/6(، الحضرمي، الكوكب الدري، )58/8(.
))) الثميني، التاج المنظوم، )404/6(.

))) م.ن،)6/ 346(.
))) الحضرمي، الكوكب الدري، )8/ 58(
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الحكم على الولد الموسِِر فقط، والشرط الثاني: عدم وجود مال للوالدين يمكنهما العيش 
به، فإن كان لهما مال فلا يلزم الولد بالنفقة، كما هو في المادة )63(: » أ- يجب على الولد 
الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه«.

ى الحكــم بوجــوب نفقــة الأولاد علــى الوالديــن مــع وجــود مــال للوالديــن، وذلــك في  وقــد يتعــَدَّ
حالــة عــدم كفايــة المــال الموجــود لنفقتهمــا، ففــي هــذه الحالــة يحكــم القاضــي بإلــزام الولــد بإكمــال 
ة للوالديــن بحســب العــرف، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة )63(: »ب- إذا كان  النفقــة المســتََحَََقَّ

مــال الوالديــن لا يفــي بنفقتهمــا، ألــزم الأولاد الموســرون بمــا يكملهــا«.

وعلــى القاضــي أن يــوزع النفقــة علــى الأولاد بحســب حــال كل ولــد مــن الغنــى واليســر 
والقــدرة، ولا يكــون الحكــم عليهــم بالتســاوي إلا إذا تســاوت الحالــة الاقتصاديــة للــكل، كمــا بينــت 

ــم«. ــد منه ــر كل واح ــب يس ــا بحس ــى أولادهم ــن عل ــة الأبوي ــوزع نفق ــادة )64(: » أ- ت ــك الم ذل

خاتمة

	ढ:بعد حمد الله تعالى على إتمام هذا البحث خلصت إلى نتائج عدة منها
وضع الفقهاء ضوابط حاكمة لمسائل النفقة، وكان أبرزها:-1	

	औ.»ضابط النفقة الزوجية »نفقة الزوجة مقابل الاحتباس

	औ ضابــط ســقوط النفقــة الزوجيــة: »كل منــع جــاء مــن المــرأة، ومــن قبِــل أحــد منعــه بهــا فــا
نفقــة للمــرأة«.

	औ.»ضابط مقدار النفقة: »نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية وبالمعروف

	औ .»ضابط نفقة الأقارب: »النفقة واجبة على كل من ترثه، ونفقة الأولياء على قدر الميراث

ع الفقهــاء علــى هــذه الضوابــط تفريعــات فقهيــة، وتطبيقــات لهــا اتصــال بواقــع أحــوال -2	 فــرَّ
النــاس، وكانــت نتيجتهــا معالجــة وقائــع المجتمــع مــن التنــازع الأســري في أمــر النفقــة وتوضيــح 

الحكــم الشــرعي فيها.

تنــاول قانــون الأحــوال الشــخصية هــذه الضوابــط، ســواء بالنــص عليهــا تــارة، أم بتضميــن -3	
فحواهــا في مــواد القانــون تــارة أخرى.  
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الضوابــط، -4	 لهــذه  الفقهيــة  التطبيقــات  بعــض  في  الإباضيــة  فقهــاء  رأي  القانــون  وافــق 
وخالــف في بعضهــا آخــذا بــرأي فقهــاء غيــر الإباضيــة.

	ढ :التوصيات
الاهتمــام بموضــوع الضوابــط الحاكمــة لمســائل الفقــه وخصوصــا مســائل الأحــوال -1	

ــرية. ــات الأس ــع التعام ــة بواق ــكام المتعلق ــط الأح ــم في ضب ــر مه ــن أث ــا م ــا له ــخصية، لم الش

مواصلــة المراجعــة والنظــر في مــواد قانــون الأحــوال الشــخصية العمــاني، مــن حيــث 	-2
ــع. ــة في المجتم ــع الحاصل ــض الوقائ ــة بع ــن معالج ــا ع ــث قصوره ــن حي ــريعية، وم ــة التش الصياغ

 تدريــس موضــوع الضوابــط الفقهيــة في مقــررات التعليــم الجامعــي، والأخــذ بيــد طــاب 	-3
العلــم الشــرعي لفهمــه تســهيلا لهــم في التعامــل مــع كثــرة الفــروع والتطبيقــات الفقهيــة.
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